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 غة التهم لدى السلطة الإنتماء لمليشيا تابعة لحركة حماسصيا

 محظوروالصياغة لدى المحاكم الإسرائيلية الإنتماء لخلية عسكرية وتنظيم 

  

 القاضي الإسرائيلي طلب من النيابة العامة إسقاط التهمة

 عن أحد المتهمين  لأنه لا يجوز أن يحاكم الشخص على التهمة مرتين  
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اون الأمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية ليس بالأمر الجديد التع
فالسلطة وفق التفاهمات الأمنية ملتزمة بتقديم كل  ما يطلب منها حفاظا على أمن قوات الإحتلال 
 والمستوطنين في المقابل لا تلتزم إسرائيل بأي شيء فمناطق السلطة الفلسطينية مستباحة أمام

فكلٌ يقوم بدوره بالإعتداء على أرواح وممتلكات وحرية المواطنين  ،قوات الإحتلال والمستوطنين
منية بل إن الأخيرة تختفي عندما الفلسطينيين دون أي رادع ودون أي تدخل من قبل الأجهزة الأ

لإحتلال على أنشطة ا تقوم قوات الإحتلال بحملات الإعتقال وعندما يتظاهر الفلسطينيون أحتجاجاً 
 .تعمل هذه الأجهزه على قمعهم ومنعهم من الإحتكاك بجنود الإحتلال

ولا يقف دور هذه الأجهزة عند هذا الحد بل يتعداه إلى اعتقال وملاحقة كل من يشتبه به بمقاومة 
الإحتلال شبان، أطفال ،شيوخ ،نساء وأسرى، فلا إستثناءات عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل 

وطنين وقوات الإحتلال عندما يقتلون ويخربون لا يجرؤ أحد على مساءلتهم وفي ،بينما المست
 ".الإرهابي الفلسطيني"جلسات التنسيق الأمني المطروح على الطاولة هو ذاك 

طوال عمل الأجهزة الأمنية لم تسجل حالة واحدة تم فيها اعتقال مستوطن قام بأي جريمة ضد 
الأجهزة تمتلك من الموارد البشرية والمادية ما يمكنها من المواطنين الفلسطينيين مع أن هذه 

يعادل ميزانية الصحة والتعليم إلا أن %) ٣٣(حماية المواطنين فما تحصل عليه من موازنة السلطة 
 .عقيدة هذه الأجهزة وإرادتها لها وجهة أخرى غير حماية أمن و حقوق المواطنين الفلسطينيين 

استدعاء واعتقال كل من يشتبه بتورطة في مقاومة الإحتلال سلميا  أجهزة أمن السلطة تعمل على 
أو عسكريا وعندما يفرج عنه تعتقله قوات الإحتلال ،المئات من ملفات المحاكم العسكرية 
الإسرائيلية التي يحاكم بموجبها الأسرى الفلسطينيون هي نسخة طبق الأصل عن الملفات التي تم 

منية اللهم فقط  تغييرات طفيفة في اللغة فبدلا من العربية تصاغ إعدادها في مقرات الأجهزة الأ
 .الملفات بالعبرية مع تغيير في صياغة التهم 

منية يجري تعذيب الفلسطيني ونزع الإعترافات منه وعقب محاكمته والإفراج في مقرات الأجهزة الأ
لذي تم استلامه من قبل عنه تقوم قوات الإحتلال باعتقاله وإخضاعه لتحقيق مجدد وفق الملف ا

ولا تنتهي قضية الأسير الفلسطيني عند محاكمته وقضاء سنوات طويله في .أجهزة أمن السلطة
وبسبب مرة أخرى  سجون الإحتلال إنما عقب الإفراج عنه يتم انتظاره على الحواجز لاعتقاله
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أن يتم استدعاؤه على احتجاج الأهالي قد يمهل أياما ليمثل أمام الجهاز المعني وحسب الملف إما 
 .مجددا ومحاكمته  همدار الشهر ولمده مفتوحة أو يتم اعتقاله والتحقيق مع

لقد وصل الأمر في التنسيق الأمني وإمعانا بتحطيم الأسير الفلسطيني أن تقوم المحاكم الفلسطينية 
مثولهم باستدعاء أسرى فلسطينيين معتقلين لدى قوات الإحتلال ونشر مذكرات قضائية بضرورة 

أمام المحاكم المختصة في الصحف المحلية،ما نتحدث عنه ليس خيالا إنما حقيقة فبتاريخ 
نشرت محكمة بداية قلقيلية أربع مذكرات استدعاء بحق  أربع أسرى فلسطينيين  ١٥/٠٤/٢٠١٣

 :في صحيفة الحياة الجديدة وهم التالية أسماؤهم 

 .قضاء قلقيلية  عاما من سنيريا ٣٢أحمد صادق عبد االله العمر  -١

 .عاما من عزبة سلمان قضاء قلقيلية ١٧الطفل  مالك نزار يوسف قزمار  -٢

 .عاما من قراوة بني حسان قضاء سلفيت ٣٥حارث محمود أحمد عاصي  -٣

 .عاما  من عزون قضاء قلقيلية  ٢٥رامي مصباح  عمر أحمد   -٤

بتهمة  ١٦/٠٦/٢٠١٣وجاء في المذكرات أن على المذكورين المثول أمام المحكمة بتاريخ 
الإنتماء إلى مليشيا مسلحة تابعة لحركة حماس وكان المذكورين قد اعتقلوا هم وثلاثة آخرين في 

يوما واجهوا خلال التحقيق  ٦٠حيث حقق معهم على مدار أكثر من  ٢٠١١كانون الأول عام 
سنه فعومل  أبشع وسائل التعذيب في مقر وقائي قلقيلية ولم يشفع لأحدهم وهو مالك قزمار صغر

على أنه بالغ وحرم من كافة حقوقه وبعد أن أعد المحققون ملفا كاملا عن الشبان السبعة أفرج 
وبدأت عملية محاكمتهم أمام محكمة بداية قلقيلية وكان  ٢٠١٢عنهم بكفالة في نهاية شباط عام 

لإحتلال عملت قوات ا ٢٠١٣السبعة يحضرون بانتظام جلسات المحاكمة ،وفي كانون ثاني عام 
ن أعلى اعتقال اربعة من المتهمين  ووجهت لهم ذات التهم الموجهة لهم لدى السلطة والثابت 

ملف القضية هو واحد لدى السلطة والإحتلال مما دفع قاضي المحكمة العسكرية في سالم عند 
إعلان محكمة بداية  على لاعةوبعد اطّ  ١٨/٠٤/٢٠١٣لك قزمار بتاريخ االنظر في قضية م

أن هذه القضية التي ننظرها هي ذاتها القضية المنظورة أمام محكمة السلطة ولا "لية إلى القول قلقي
يوما في  ٦٠يجوز أن يعاقب أو يحاكم مرتين على نفس التهمة نحن نعلم أن المتهم قضى 

التحقيق وهذه المدة تعادل عشرة شهور سجن عندنا وبالتالي وكون المتهم إذا أفرج عنه من 
نه سيعاد اعتقاله لدى السلطة لذلك على النيابة ومحامي الدفاع التوصل إلى تسوية السجن فإ

عقدت المحكمة جلسة أخرى ردت النيابة فيها على طلب القاضي  ٢٤/٠٤/٢٠١٣وبتاريخ  "معينة
وأجلت القضية حتى " لدى السلطة حيث يوجد تنسيق بيننا) مالك(سنحاول إغلاق ملفه"بالقول
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ى للنيابة أخذ رأي المخابرات في القضية والحصول على ضمانات بإغلاق حتى يتسن ٦/٠٥/٢٠١٣
 .القضية لدى السلطة

عند اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي كما هو ثابت في ملف المحكمة وتجدر الإشاره أن مالك 
 كان طفلا وبالتالي فإن التحقيق معه واستدعاؤه إلى محكمة للبالغين أمر)انظر الإستدعاء أدناه (

مناهض للقوانين المعمول بها محليا وللمواثيق والمعاهادات الدولية كما أن محاكمة الأشخاص 
المذكورين في نفس الوقت من قبل محكمة إحتلال ومحكمة السلطة  على نفس التهم أمر لا يجوز  
ففي الظروف العادية يمنع محاكمة الشخص مرتين على التهمة ذاتها فكيف الحال مع أسير يحاكم 
من قبل الإحتلال ويحاكم في نفس الوقت أمام محاكم فلسطينية على نفس التهم؟وهو إضافة لذلك 

 .انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف التي نصت على حقوق ثابتة للمدنيين زمن الإحتلال

هذا "في هذا السياق صرح محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا 
وهذا لا يعني أنه شخص قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم وما أكده  موقف القانون

وديع ولا ينتهك حقوق الأسرى فهذه المحاكم أصلا غير قانونية والواضح أن النيابة الإسرائيلية 
وبسبب تسليم السلطة ملف مالك للإسرائيليين تصر على  محاكمته،والتساؤل الهام إذا كان هذا 

قضاة فلسطين ورئيسها هل يجوز أن يحاكم أسير  ا هو موقف فممحكمة الإحتلال موقف قاضي 
وهو يحاكم في محاكم  فلسطيني بتهمة مقاومة الإحتلال بلبوس ميليشات لدى محاكم السلطة

؟ما دام الأمر هكذا لم تنبري السلطة  للدفاع عن الأسرى وتطالب الإحتلال بتهمة مقاومة الإحتلال
لاهاي وغيرها وهي تعتقلهم وتعذهبهم وتسلم ملفاتهم لأجهزة الأمن   لية فيبعقد اجتماعات دو 

نها تتلاعب بها كما تتلاعب في قضايا أالإسرائيلية هل هي جادة في موقفها من قضية الأسرى أم 
 " حساسه أخرى؟

وفي شكوى إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أبدت عائلات الأسرى في هذه 
من أأبناؤنا اعتقلوا لدى أجهزة "ة حزنها الشديد لما آل إليه حال أبنائها وتحدثوا بمراره شديدة القضي

عدة مرات وعذبوا والآن هم  معتقلين  لدى الإحتلال ومحاكم السلطة مستمرة والإحتلال السلطة 
وجهت لهم  بمحاكمتهم،التهم والوقائع التي وُجهوا بها في التحقيق لدى الإحتلال هي ذاتها  التي

فقد واجههم الإسرائيليون بمجريات التحقيق الذي جرى في لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية 
 ".مقر جهاز الأمن الوقائي وأطلعوهم على ملفاتهم التي تسلموها من جهاز الأمن الوقائي

بد حمد عوفي موضوع ذات صلة وثيقة قامت قوات الإحتلال باعتقال كل من طارق أنور ادعيس،أ
مساءا من مدينة الخليل  ٢٣/٠٤/٢٠١٣بتاريخ  المعز الأطرش، أمجد أبو نجمة، بلال عبد العزيز
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وكان هؤلاء قد اعتقلوا لدى جهاز المخابرات في سجن أريحا مع معتقلين آخرين  وهناك عذبوا 
يوما، وصف أحد المعتقلين ظروف التعذيب في سجن أريحا  ١٠٢تعذيبا شديدا استمر قرابة 

في سجن أريحا عدة كاملة للتعذيب وكأنك في ورشة تصليح سيارات سلاسل،جنازير،رافعات "لبالقو
 ".،بكرات وكلبشات ولا يسمع إلا الضرب والصراخ

تجب وبقيت تعذهبهم وتحقق ورغم قرارات المحاكم بالإفراج عنهم بكفالة  إلا أن أجهزة الأمن لم تس
معهم على تهم خطرة وبشكل مفاجيء ودون سابق إنذار أفرجت السلطة عنهم مع عدد آخر 

 .١٨/٠٤/٢٠١٣بتاريخ 

الإفراج المفاجيء رغم صدرور قرارات كثيرة بالإفراج من قبل المحاكم  ومن ثم الإعتقال من قبل 
بدون أساس وكل العملية كيدية ولا يفهم منها قوات الإحتلال يؤكد أن توجيه الإتهامات الخطرة كان 

 .إلا أنها طريقة للخلاص من الشبان عن طريق اعتقالهم من قبل الإحتلال

وتفيد مصادر مقربة من عائلة طارق ادعيس أن حواراً  دار بين طارق والضابط نعمان لحظة  
ما نعذب ) نحن(إحنا )"اسم مستعار حيث اعتاد ضباط الشاباك استعمال اسماء عربية(الإعتقال  

أسألوني هنا في البيت "فرد طارق" لدينا قانون إحنا بدنا نسأل طارق على معلومات موجودة عندنا
إ حنا منشوف وما بطول عندنا "فرد الكابتن "بدل من اعتقالي لأن المعلومات التي لديكم خطأ

 ".وبترجع

ف يُبدون إنسانية منقطعة النظير الملاحظ من ردود القاضي الإسرائيلي أعلاه والضابط نعمان كي
والتزام بالقانون وكأنهم لا يعذبون ولا يعاملون المعتقلين معاملة غير إنسانية، ويعتقدون أن 
كلامهم الناعم سينسي الفلسطينييون ما حدث في سجون الإحتلال فكم من الشباب عذبوا وقتلوا 

ة في كلام القاضي والضابط أن الإحتلال ولا زالت الإنتهاكات مستمرة حتى هذه اللحظة ،لكن الخطور 
يحاول غسل جرائمه بالإختباء خلف أجهزة أمن السلطة بحيث تنجز هذه الأجهزة المهمات القذرة 
ويظهر الإحتلال بصورة جميله أمام الرأي العام،وكذلك انطوى كلامهم على رسالة الى الضباط 

نحن "أو لم يتورطوا بعد بالتعذيب مفادها والجنود في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين تورطوا
الإسرائيليون غير مسؤولين عما تفعلوه بمواطنيكم على الرغم من أنكم تقدمون خدمات جليلة لنا 
وفي يوم من الأيام إن طلب منا من أي جهة قضائية إبراز أدلة تثبت مسؤوليتكم عن الإنتهاكات 

 ". إنسانيتنالن نتوانى عن فعل ذلك في سبيل براءتنا وإثبات 
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إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو القوى الفلسطينية إلى وضع حد لمهزلة 
بالتعاون مع المحاكم  أمن السلطةأجهزة  على يدانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين  

 .الفلسطينية في استهتار واضح لمعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال

ظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب السلطة القضائية في فلسطين إلى إن المن
التحقيق في فضيحة استدعاء أسرى معتقلين لدى الإحتلال لمحاكمتهم على نفس التهم التي 

 .وجهها الإحتلال لهم والعمل فوراً على شطب القضايا المرفوعة ضدهم

طانيا تؤكد أن التنسيق الأمني بين الإحتلال وأجهزة إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بري
أمن السلطة وصل مدى خطيراً تجاوز كل الخطوط الحمراء حيث تعمل أجهزة أمن السلطة  على 
تزويد المخابرات الإسرائلية بمعلومات وأدلة تدين المواطنين الفلسطينيين  في المحاكم الإسرائيلية 

 .ليحكم عليهم سنوات طويلة 

تؤكد أن الفلسطينيون تحت الإحتلال محميون  ظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانياإن المن
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأي انتهاك جسيم ينال من حريتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية 
يعتبر جريمة ضد الإنسانية أياً كانت الجهة التي المرتكبه للإنتهاك فعلى أمين عام الأمم المتحدة 

مين عام جامعة الدول العربية الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية وإلزامه باحترام بنود اتفاقية وأ
 .جنيف وقواعد القانون الدولي ذات الصلة

 

l^fi¯¬˝]<gqÁ≤<‹‚ı^¬Çjâ]<#<‡ËÑ÷]<ÔÜâ˘]<l¯Ò^¬<l]Å^„çV<
 

 : أحمد صادق عبد االله العمر من سنيريا قضاء قلقيلية 

وتم التحقيق معه وتعذيبه على  ٣٠/١٢/٢٠١١تقل لدى السلطة بتاريخ متزوج وله طفلين اع
آخرين أفرج عنه بكفاله بتاريخ  ٧تابع لحماس مع " قوة تنفيذية"قضية تتعلق بتشكيل عسكري 

 ٢٤/٠١/٢٠١٣،استمرت محكمة بداية قلقيلية بعقد جلسات محاكمة له وبتاريخ  ٢٦/٠٢/٢٠١٢

له تهمة بالإنتماء إلى خلية عسكرية تابعة لحماس وبتاريخ  قامت قوات الإحتلال باعتقاله ووجهت
نشرت صحيفة الحياة الجديدة بلاغا من محكمة بداية قلقيلية بتوقيع القاضي   ١٥/٠٤/٢٠١٣

الانتساب للقوة التنفيذية "سائد الحمد االله رئيس المحكمة تطلب منه المثول امام المحكمة بتهمة
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وذكر الإعلان ان المحكمة عينت جلسة بتاريخ " سوميليشيات مسلحة تابعة لحركة حما
 .للنظر بالقضية ١٦/٠٦/٢٠١٣

 :الطفل  مالك نزار يوسف قزمار من عزبة سلمان قضاء قلقيلية 

وما زال طفلا حقق معه لدى جهاز  ٣٠/١٢/٢٠١١طالب مدرسة اعتقل  لدى السلطة بتاريخ 
يوما ثم أفرج عنه بكفاله بتاريخ  ٦٠الأمن الوقائي في قلقيلية وعذب تعذيبا شديدا على مدار 

واستمر بحضور جلسات المحاكمة حتى اعتقالة من قبل قوات الإحتلال بتاريخ  ٢٦/٠٢/٢٠١٢
عقدت محكمة سالم العسكرية الساعة الثالثة  ١٨/٠٤/٢٠١٣،و بتاريخ    ١٢/٠١/٢٠١٣

أن هذه "لقول بتوقيت فلسطين المحتلة جلسة للنظر في قضية مالك وفي الجلسة قال القاضي ا
القضية التي ننظرها هي ذاتها القضية المنظورة أمام محكمة السلطة ولا يجوز أن يعاقب أو يحاكم 

يوما في التحقيق وهذه المدة لما يلقاه  ٦٠مرتين على نفس التهمة نحن نعلم أن المتهم قضى 
ن المتهم إذا المعتقل في سجون السلطة من تعذيب تعادل عشرة شهور سجن عندنا وبالتالي وكو

أفرج عنه من السجن فإنه سيعاد اعتقاله لدى السلطة لذلك على النيابة ومحامي الدفاع التوصل 
 ".إلى تسوية تسقط القضية

 :حارث محمود أحمد عاصي  من قراوة بني حسان قضاء سلفيت 

  ٢٩/١٢/٢٠١١متزوج وله أربعة أطفال اعتقل سابقا لدى السلطة أكثر من سبع مرات وبتاريخ  

اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في سلفيت ثم حول إلى وقائي قلقيلية وهناك عذب تعذيبا شديدا 
واستمرت محاكمته في قلقيلية إلى أن تم اعتقاله بتاريخ  ٢٨/٢/٢٠١٢وأقرج عنه بكافلة بتاريخ 

على يد قوات الإحتلال حيث أخضع لتحقيق على نفس القضية التي اعتقل عليها  ٢٩/٠١/٢٠١٣
 . نظرت محكمة عسكرية في سالم في قضيته ومددت توقيفة ١٧/٠٤/٢٠١٣دى السلطة وبتاريخ ل
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 :لائحة اتهام مالك قزمار لدى الإحتلال -

 

 ئحة باللغة العبريةاللا
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 :ترجمة اللائحة

 
 مرة المحكمة العسكرية في منطقة السا

 ۱۲/۱/۲۰۱۳: المعتقل بتاريخ. مالك نزار يوسف قزمار: المدعي العام العسكري ضد المتهم

 ۸٥٤٥٤۳۹۱٥: رقم الهوية

 لائحة اتهام

 :المتهم المذكور متهم بتنفيذ المخالفات التالية

 

لقانون حالة ) أ) (۱( ۸٥+  ۸٤عضوية ونشاطات في تنظيم محظور، حسب القانون رقم : أولا
 م۱۹٤٥ام الطوارئ لع

 

 :تفاصيل المخالفة

أو قريبا من ذلك انضم  ۲۰۱۱وذلك في سنة . المتهم المذكور كان عضواً في تنظيم محظور .۱
المحظورة، والذي كان ينوي ) حماس(المتهم لخلية عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية 

وعة كل من حارث وانضم إليه في المجم. تنفيذ عمليات عسكرية تخريبية ضد أهداف إسرائيلية
 .محمود عاصي وأحمد صادق العمر ورامي مصلح وعبد الله شواهنة وآخرون

في أثناء عضوية المتهم في الخلية المذكورة تبادل الحديث مع زملائه في الخلية حول امكانية  .۲
تأمين مبالغ مالية بهدف شراء قطع سلاح حتى يتم استخدامها في عمليات إرهابية ضد أهداف 

 .ولكن لم يتم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع. في المستقبل إسرائيلية

 .المتهم أنهى عضويته في الخلية المذكورة بعد ذلك .۳

  

 .تصنيع عبوة ناسفة دون ترخيص: ثانياً 

 

المتهم المذكور قام بتصنيع عبوة ناسفة بدون ترخيص من قائد المنطقة العسكري،  :تفاصيل التهمة
 .ن الإنترنت حول كيفية تصنيع هذه العبواتوذلك بالاستعانة بمواقع م

 

 .م۱۹٤٥قانون الطوارئ لعام ) ب( ٥۸وضع عبوة ناسفة خلافاً للقانون رقم : ثالثاً 
 

 :تفاصيل التهمة

المتهم المذكور قام بوضع عبوة ناسفة أثناء الليل في مكان قريب من قرية سنيرية محافظة قلقيلية،  
وقاموا بتوصيل الأسلاك داخل العبوة ثم تركيب صواعق وجهاز بالاشتراك مع زملائه أحمد ورامي، 

ولكنهم أخيراً قاموا بتفكيك العبوة . تفجير عن بعد، بهدف القتل أو التسبب بأذى للآخرين أو أضرار
 .وتراجعوا عن قرارهم بتفجيرها
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 :ملف الأسرى المذكورين لدى السلطة الفلسطينية
 :ام أسماء المطلوبين وفق لائحة الإته
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يوم الإثنين الموافق  ٦۲٦۸صور الإعلان كما نشرته جريدة الحياة في عددها رقم 
۱٥/۰٤/۲۰۱۳ 
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 :صورة كل إعلان منفردا جميعها ذات الصيغة  
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